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89867 ‐ زكاة المال المعد لشراء بيت

السؤال

أنا وزوج موظفان بالدولة حيث عملت مند التحاق بالوظيفة عل ادخار جزء بسيط بقصد شراء بيت ، وإل الآن ولمدة

خمس عشرة سنة لم أتمن من جمع نصف مبلغ البيت نظرا لغلاء المعيشة وغلاء العقارات بالمدن البرى .

سؤال : كيف أن أؤدي الزكاة رغم أنه سيؤثر عل المبلغ ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من ملك نصابا وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، ولو كان قد أعد المال لبناء بيت أو زواج أو حج أو غير ذلك ،

لعموم الأدلة الدالة عل وجوب زكاة المال .

ونصاب الأوراق النقدية الآن هو ما يعادل قيمة 595 جراماً من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه ف الزكاة هو 2.5% أي ربع

العشر .

والزكاة شرعها اله تعال تطهيرا ونماء وبركة ، ومواساة للفقراء والمساكين ، وه فريضة عظيمة ، لا يجوز التهاون ف أدائها

، فإن المال مال اله تعال ، وهو الذي أمر بالزكاة ، وتوعد من فَرط ف أدائها ، كما قال سبحانه : ( واقيموا الصلاةَ وآتُوا

الزكاةَ واركعوا مع الراكعين ) البقرة/43 ، وقال سبحانه : ( خُذْ من اموالهِم صدَقَةً تُطَهِرهم وتُزكيهِم بِها وصل علَيهِم انَّ

صلاتَكَ سن لَهم واله سميع عليم ) التوبة/103 .

وقال عز وجل : ( والَّذِين ينزونَ الذَّهب والْفضةَ ولا ينْفقُونَها ف سبِيل اله فَبشّرهم بِعذَابٍ اليم ) التوبة/34 .

والنز هو كل مال وجبت فيه الزكاة ، ولم تُخرج .

وروى مسلم (987) عن أب هريرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (ما من صاحبِ ذَهبٍ ولا فضة لا

بِينُهجو هنْبا جى بِهوفَي ، نَّمهنَارِ ج ا فهلَيع محنَارٍ ، فَا نم حفَائص لَه تحّفص ةاميالْق موانَ يذَا كلا اا اقَّها حنْهِي مدوي

نَّةالْج َلا اما بِيلَهى سرادِ ، فَيبالْع نيب قْضي َّتح ، نَةس لْفا ينسخَم هقْدَارانَ مك موي ف ، لَه يدَتعا تدرا بلَّمك ، هرظَهو

واما الَ النَّارِ ) .
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وأخبر صل اله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص المال ف الحقيقة ، بل تباركه وتزيده ، فقال : ( ما نَقَصت صدَقَةٌ من مالٍ )

رواه مسلم (2588).

ومسألة البركة ف المال يغفل عنها كثير من الناس ، فقد يملك الإنسان الأموال الطائلة لنها لا تفيه ، ولا تحقق له ما يريد ،

ولا يشعر معها براحة أو سعادة ، ويملك غيره مالا قليلا ، قد بورك فيه ، فيسعد به ويهنأ ، وهذا أمر مشاهد .

فلا تتردي أيتها الأخت ف إخراج زكاة المال ، وأدي ذلك بنفس راضية ، وقلب مطمئن ، واعلم أن رضا اله تعال هو الغاية

والمطلب ، وأن الدنيا عرض زائل ، ومتاع قليل ، (وما الْحياةُ الدُّنْيا الا متَاعُ الْغُرورِ) آل عمران/185 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " الواجب عل المسلم أن يؤدي زكاة ماله كاملة ، طاعةً له تعال ورسوله صل اله عليه

وسلم ، وقياماً بأركان إسلامه ، وحماية لنفسه من العقوبة ، ولماله من النقص ونزع البركة ، فالزكاة غنيمة وليست غُرماً ،

. ( يملع يعمس هالو ملَه نلاتَكَ سنَّ صا هِملَيع لصا وبِه يهِمكتُزو مهِردَقَةً تُطَهص هِمالوما نخُذْ م ) : ه تعالقال ال

والواجب عل من آتاه اله مالا تجب فيه الزكاة أن يحصيه إحصاء دقيقاً . . .

والأموال ثلاثة أقسام :

القسم الأول : قسم لا إشال ف وجوب الزكاة فيه ، كالنقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ، ففيه

الزكاة ، سواء أعدّه للتجارة ، أو النفقة ، أو لشراء بيت يسنه ، أو لصداق يتزوج به ، أو غير ذلك .

القسم الثان : قسم لا إشال ف عدم وجوب الزكاة فيه ، كبيته الذي يسنه ، وسيارته الت يركبها ، وفرش بيته ونحو ذلك ،

وهذان أمرهما واضح .

القسم الثالث : قسم فيه إشال كالديون ف الذمم ، فالواجب سؤال أهل العلم عنه حت يون العبد فيه عل بينة ف دينه ليعبد

اله تعال عل بصيرة .

ه تعالكتاب ال ذلك من الوعيد الشديد ف أهلها ، لما ف أدائها إل اسل فأمر الزكاة ، أو يت ولا يحل للمسلم أن يتهاون ف

، وسنة رسوله صل اله عليه وعل آله وسلم ..." انته من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/299)

. ه وإياك لما يحب ويرضوفقنا ال

واله أعلم .


